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  المقدمة
  لسلام على رسول االله، وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد:الحمد الله والصلاة، وا

فإن مما يُعتنى به في كل زمان ما يُستجد فيه من قضايا مآلها لمصلحة الناس، ومن 
هذه القضايا أعمال الناس وشراكاتهم؛ إذ من الصعوبة بمكان أن يعمل الناس بمنأى عن 

بعض أعمالهم؛ لتوافق مصالحهم، بعضهم البعض، فكان مما لا بد منه أن يشترك الناس في 
فظهرت أعمال الشراكة بينهم، ففي العهد الروماني ظهرت أصول عقد الشراكة وهو من 
العقود الرضائية، مع أن الشركة عند الرومان لم تكن إلا عقداً تتولد عنه إلتزامات بين 

ن القانون الشركاء، دون أن يكون لها كيان خارجي، أو ذمة مستقلة عن ذمم الشركاء، فكا
الروماني يجهل [ نظرية الشخصية المعنوية ]، وهي جوهر فكرة الشركة وعليها يبني تنظيمها 
الحديث، ومع ذلك ظهرت شركات كبيرة وشركات عائلية، ولم يظهر تطور الشركات في 
العصر الروماني كثيراً، ولما برزت الجمهوريات الإيطالية في العصور الوسطى، بدأ التجار 

ن ويتعاونون فيما بينهم، فنشأت هناك عدة شركات، ومن هنا دخلت فكرة الشخصية يتقاربو 
المعنوية، وذلك بسبب ازدهار التجارة مع الشرق وقد ساهم الفقه الإسلامي مساهمة فعالة في 

  ). ١التطور القانوني لفكرة الشركة(
الشركات عند  لقد أستطاع الفقه الإسلامي أن يؤثر في تكوين أسس وقواعد قيام      

الأوربيين فضلاً عن المسلمين، غير أنه لمّا كانت القوانين الرومانية،  والكنيسة مطبوعة 
بالتعقيدات الشكلية، ولا تساعد على نمو التجارة وازدهارها اقتبس الأوربيون نظام المسلمين 

)، ٢لإسلامية(القانوني الرائع في المعاملات والخالـي من التعقيدات والمأخـوذ من الشريعة ا
وقد أسـهب الأستاذ سانتيلانا عن الشـريعة الإسلامـية باعتبارها أساس للتقـنين التجاري الجديد 

]  The legacy of Islamفي مقالٍ له في الكتـاب المعنـون   بـ " تراث الإسلام " [ 
  ). ٣م وقد اشترك في وضعه بعض المستشرقين(١٩٣١والمطبوع في أكسفورد عام 

نْ الْخُلَطَاء         كَثِيرًا م وهناك كثير من الأدلة لبيان هذا المعنى منها قوله تعالى:{ وَإِن
لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ }  وقوله عز وجل:{ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثلُثِ}، وما جاء في حديث 

الله عليه وسلم: { ابن أبي السائب ابن خباب مولى فاطمة بنت الوليد أنه قال للنبي صلى ا
كنتَ شريكي في الجاهلية؛ فكنتَ خير شريك لا تداري ولا تماري}، وعند أبي داؤد عن النبي 
صلى االله عليه وسلم أنه قال: قال االله تعالى: { أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما 

  ).٤صاحبه، فإذا خان أحدهما صاحبه خرجتُ من بينهما}(
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  المبحث الأول
  لشركات المساهمةمفهوم عام 

عندما نبدأ بكلمة مفهوم لأي مصطلح نقصد به التعريف الشامل لهـذا المصـطلح، وعلـى ذلـك 
فــإنني فــي هــذا المبحــث ســأتعرض لتعريــف شــركات المســاهمة، فــي بعــض القــوانين، وبعــض 
تعريفات الفقهاء لنعرج بعد ذلك للمفهوم العام لهذا المعنى، كما أنه من المعلوم بطبيعة الحال 
أنــه ينــدرج ضــمن إطــار مفهــوم الشــركات المســاهمة، خصــائص وطبيعــة شــركات المســاهمة، 
وهــــذا يعطينــــا تحديــــد ماهيــــة هــــذا النــــوع مــــن الشــــركات، مــــن حيــــث خصائصــــها، وطبيعتهــــا، 
والوظـائف التــي تقــوم بهـا هــذه الشــركات، إذ أن إنشـاء مثــل هــذه الشـركات مــن الأهميــة بمكــان 

عــد ذلــك بــالنفع والفائــدة لأربابهــا، كمــا أنــه ولابــد مــن معرفــة معرفــة نجاحهــا واســتمرارها لتعــود ب
تطور هذه الشركات، من حيث التشريعات التي مـرت بهـا ونطـاق تطبيقهـا فـي عـالم الإنسـان، 

  وقد اشتمل هذا المبحث على أربعة مطالب جعلتُها على النحو الآتي:
  المطلب الأول:  تعريف شركات المساهمة.

  وطبيعة شركات المساهمة.المطلب الثاني:  خصائص 
  المطلب الثالث: الوظائف الإقتصادية لشركات المساهمة.

  المطلب الرابع: التطور التشريعي لشركات المساهمة ونطاق تطبقها.
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  المطلب الأول
  تعريف شركات المساهمة

م في المادة الثانية منه شركة ١٩٨١لسنة  ١٥٩عرف القانون المصري رقم 
[ بأنها شركة ينقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة، يمكن تداولها على المساهمة: ٍ 

الوجه المبين فى القانون، وتقتصر مسؤولية المساهم على أداء قيمة الأسهم التى اكتتب فيها، 
ولا يسأل عن ديون الشركة إلا فى حدود ما اكتتب فيه من أسهم، ويكون للشركة اسم تجارى 

نشائها، ولا يجوز للشركة أن تتخذ من أسماء الشركاء أو اسم أحدهم يشتق من الغرض من ا
  ).٥عنواناً لها ](

أما القانون اليمني فقد تعرض في تعريفه لشركة المساهمة في أربع مواد، فقد نص في 
م  [ أن شركة المساهمة: هي الشركة التي ١٩٩٧لسنة  ٢٢" من القانون رقم ٥٩المادة "

لى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول، ولايسأل المساهمون فيها إلا يكون رأسمالها مقسماً إ
  بقدر حصصهم في رأس المال ].

" من القانون اليمني فقد نصت على [ أنه يجب أن يكون اسم الشركة ٦٠أما المادة "
المساهمة مشتقاً من غرضها، ولايجوز أن يشتمل اسم الشركة المساهمة على اسم شخص 

 إذا كان موضوع الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة باسم هذا الشخص، أو إذا طبيعي، إلا
تملكت الشركة عند تأسيسها، أوبعد ذلك مؤسسة تجارية، واتخذت اسمها اسماً لها، وفي 
جميع الأحوال يجب أن يضاف إلى اسم الشركة عبارة شركة مساهمة مكتوبة بالحروف 

  الكاملة ].
انون اليمني فقد نصت أنه [ لايجوز أن يقل عدد الشركاء في " من الق٦١وأما المادة "

  شركة المساهمة، عن خمسة ]. 
" من القانون اليمني فقد نصت [ يجب أن يكون رأس مال شركة المساهمة ٦٢والمادة "

كافياً لتحقيق أغراضها، وألا يقل عن خمسة ملايين ، وأن لايقل المدفوع منه عند 
% من قيمة ٢٠الشركة عند عدم طرح الأسهم على الاكتتاب العام عن الاكتتاب أو تأسيس 

  الأسهم ].
" من القانون اليمني نصت [ لايجوز الجمع بين وظيفة عامة، وبين ٦٣والمادة "

عضوية مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة، أو الاشتراك في تأسيسها، أو الاشتغال 
ي عمل فيها ولو على سبيل الاستشارة، إلا بصفة دائمة، أوعرضية، بأجر أو بغير أجر، بأ

  ).٦إذا كان الموظف يعمل بصفته ممثلاً لجــهة الحكومة ] (
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" في المرسوم الملكي ٤٨أما القانون السعودي فقد جاء في نظامه التجاري في المادة "
م [ ينقسم رأس مال الشركة المساهمة إلى أسهم متساوية القيمة، وقابلة ١٩٦٥لسنة  ٦رقم 

لتداول، ولا يسأل الشركاء فيها إلا بقدر قيمة اسهمهم، ولا يجوز أن يقل عدد الشركاء في ل
  الشركة المذكورة عن خمسة ]

" من القانون السعودي تنص على [ لا يقل رأس مال شركة المساهمة التي ٤٩والمادة "
الة لا يقل تطرح أسهمها للاكتتاب العام عن عشرة ملايين  سعودي، وفيما عدا هذه الح

رأس مال الشركة عن مليوني  سعودي، ولا يقل المدفوع من رأس المال عند تأسيس 
"، ولا تقل قيمة السهم ٥٨الشركة عن نصف الحد الأدنى، مع مراعاة ما تقضي به المادة "

  عن خمسين ريالاً سعودياً ].
الشركة  " من القانون السعودي تنص على [ لا يجوز أن يشتمل اسم٥٠والمادة "

المساهمة على اسم شخص طبيعي، إلا إذا كان غرض الشركة إستثمار براءة إختراع مسجلة 
  باسم هذا الشخص، أو إذا تملكت الشركة مؤسسة تجارية، واتخذت اسمها اسماً لها ].

" من القانون السعودي تنص على [ يصدر وزير التجارة، قراراً بنموذج ٥١والمادة "
، ولا تجوز مخالفة هذا النموذج؛ إلا لأسباب يقرها الوزير لنظام شركة المساهمة

  )].٧المذكور(
وبخصوص التعريف لشركة المساهمة فكل هذه القوانين كانت متقاربة في سردها      

لتعريف شركة المساهمة، وكل القوانين بينت أن رأس مال الشركة ينقسم إلى أسهم متساوية 
أل الشركاء أو المساهمون إلا بقدر حصصهم في رأس المال، القيمة، وإمكانية تداولها، ولا يُس

أو في الأسهم التي اكتتبو فيها، كما يجب أن يكون للشركة اسم تجاري شريطة أن يكون 
مشتقاً من الغرض الذي أُنشأت من أجله، وهنا تباينت النصوص بين هذه القوانين الثلاثة 

خذ من أسماء الشركات أو أسم أحدهم فالقانون المصري أكد بأن لا يجوز للشركة أن تت
عنواناً لها، أما القانون اليمني والسعودي فبيّـنا بأن لا تجوز أن تكون الشركة باسم شخص 
طبيعي، إلا إذا كانت براءة إختراع، أو إذا تملكت الشركة مؤسسة تجارية واتخذت اسمها 

ة [ شركة مساهمة ]، اسماً لها، والقانون اليمني أضاف شرط وهو لابد من إضافة عبار 
وبالنسبـة لعــدد الشــركاء بيّــن القانون اليمــني والسعــودي، بأنه يجــب أن لا يقــل عــدد الشــركاء 
عن خمسة، أما القانون المصري، فقد ذكر بأنه لايجوز أن يقل عدد المساهمين عن ثلاثة، 

فالقانون المصري ذكر في المادة  كما بينَتْ كل القوانين، قيّمة رأس المال المفترض تقديمه،
م بإصدار قانون رأس المال ولائحته التنفيذية، يجب ١٩٩٢لسنة  ٩٥" من القانون رقم ٤١"
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ألا يقل رأس المال المصدر عند التأسيس لكل من شركة المساهمة وشركة التوصية بالأسهم 
يكتتب فيه المؤسسون التي تطرح أسهماً لها للاكتتاب العام عن مليون جنيه على ألا يقل ما 

عن نصف رأس المال المصدر، ولا يجوز أن يزيد رأس المال المرخص به للشركات التي 
)، أما القانون ٨تطرح أسهماً لها في اكتتاب عام على خمسة أمثال رأس المال المصدر(

اليمني ذكر بوجوب كفاية رأس مال الشركة لتحقيق أغراضها، على أن لا يقل عن خمسة 
 من قيمة الأسهم، ٢٠ يمني، وأن لا يقل المدفوع منه عند الاكتتاب العام عن ملايين %

والقانون السعودي حدد رأس مال الشركة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام ألا يقل عن 
عشرة ملايين  سعودي، وفيما عدا هذه الحالة يجب ألا يقل رأس مال الشركة عن مليوني 

  المدفوع من رأس المال عند التأسيس عن نصف الحد الأدنى. سعودي؛ ولا يقل 
وفي هذه الجزئية فإن رأي الباحث يميل إلى ما ذهب إليه القانون اليمني في قوله: [ 
يجب أن يكون رأس مال شركة المساهمة كافياً لتحقيق أغراضها ]، وهذا يعني تسهيل 

  حقق أغراضها.للشركات في أن تعمل بقدر ماعندها من أموال بشرط أن ت
فالقانون اليمني اشترط عدم جواز الجمع بين وظيفة عامة وبين عضوية مجلس إدارة 
إحدى شركات المساهمة، أو الإشتراك في تأسيسها أو الإشتغال بصفة دائمة أو عرضية 
بأجر على سبيل الإستشارة إلا إذا كان الموظف يعمل بصفته أو بغير أجر في أي محلٍ 

  فيها.
القول يمكن ذكر تعاريف شركة المساهمة في بعض القوانين العربية ومن نافلة 

" من قانون ٧٣والأجنبية لإثراء هذا الموضع، فقد عرفها القانون الفرنسي في المادة "
الشركات التجارية [ هي الشركة التي يقسم رأس مالها إلى أسهم، والتي تتكون بين شركاء، 

تهم... ]، أما القانون الألماني، والصادر في سبتمبر لايتحملون في الخسائر، إلا بقدر أنصب
" بالقول بأنها هي: [ الشركة التي تتمتع ٦م فيشير إلى تعريف هذه الشركة في المادة "١٩٦٥

بالشخصية القانونية، وتكون ذمتها هي وحدها ضمان الدائنين لالتزامات الشركة، وللشركة 
  ذات الأسهم، رأس مال يقسم إلى أسهم].

ب من هذه التعاريف، بعض تعريفات التشريعات العربية لشركات المساهمة، منها ويقتر 
" من قانون الشركات التجارية، والقانون السوري في المادة ٣٠التشريع العراقي في المادة "

" من قانون التجارة، والقانون الكويتي ٧٧" من قانون التجارة، والقانون اللبناني في المادة "٨٨"
  ). ٩" من قانون الشركات التجارية(٦٣"في المادة 
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  المطلب الثاني
  خصائص وطبيعة الشركات المساهمة

  الفرع الأول
  خصائص شركة المساهمة

يمكن أن نستخلص من تعريف المشرع المصري لشركة المساهمة، خصائص الشركة 
واسمها فهي شركة ينقسم رأس مالها إلى أسهم، ولا يسأل المساهم فيها إلا في حدود حصته، 

  يُشتق من غرضها، وسنتناول كل واحدة من هذه الخصائص على حده:
  أولاً: شركه المساهمة هي شركة من شركات الأموال:

نــص المشــرع المصــري فــي المــادة الثانيــة مــن القــانون علــى أن: [ شــركه المســاهمة هــي 
لمبــين فـــى شــركة   ينقســم رأس مالهــا إلـــى أســهم متســاوية القيمـــة يمكــن تــداولها علـــى الوجــه ا

القــانون وتقتصــر مســئولية المســاهم علــى أداء قيمــة الأســهم التــى اكتتــب فيهــا ولا يســال عــن 
ديــون الشــركة إلا فــى حــدود مــا اكتتــب فيــه مــن أســهم ويكــون للشــركة اســم تجــارى يشــتق مــن 
الغرض من إنشائها، ولا يجوز للشركة أن تتخذ من أسماء الشـركاء أو اسـم أحـدهم عنوانـا لهـا 

ذلك أن المشرع ينظر إلى شركة المساهمة علـى أنهـا عقـد، كمـا قضـى بـأن ينصـرف ] ويعني 
معنـــى تأســـيس شـــركة المســـاهمة إلـــى اجتمـــاع المؤسســـين، لتوقيـــع عقـــد يحـــدد أســـس الشـــركة 
وشروط عملها، فالشركة في إطار القانون المصري هي: عقد بمقتضاه يلتزم شخصاً أو أكثـر 

متـــى كـــان الأمـــر كـــذلك فيشـــترط فـــي عقـــد شـــركة بـــأن يســـاهم كـــل مـــنهم فـــي مشـــروع مـــالي، و 
ــــود، كالرضــــاء، المحــــل، الســــبب،  المســــاهمة، كافــــة الشــــروط الموضــــوعية المتطلبــــة فــــي العق
والأهلية، ويتمثل شرط الرضـا أن يكـون المسـاهم علـى علـم تـام بكـل تفاصـيل المشـروع المقـدم 

ن رضـاه لـم يشـوبه على المساهمة فيه، حتى يمكن الاحتجاج في مواجهته بصحة الرضاء، وإ 
أي نوع من الغبن أو التدلس، ونجد صدق ذلك في المسؤولية الفعلية التي ألقاها المشرع على 
عـــاتق المؤســـس، فالمشـــرع يريـــد أن يتأكـــد مـــن رضـــاء المســـاهم عنـــد الـــدخول فـــي عقـــد شـــركة 
المساهمة، إنما كان رضاءً صحيحاً، وعلى ذلك إذ احتج المساهم بأن دوره في المساهمة فـي 
الشركة إنما كان نتيجة المعلومـات التـي قـدمت إليـه عنـد تأسيسـها، وتبـين لـه عـدم صـحة هـذه 
المعلومــات، وأثبــت ذلــك فإنــه يســتطيع أن يتوصــل إلــى إبطــال العقــد بــل وينشــأ لــه الحــق فــي 
التعــويض فــي مواجهــه المؤسســين، ويجــب التفرقــة بــين رضــا المســاهم عنــد تأســيس الشــركة، 

أسهم الشـركة بعـد تأسيسـها، فيعـد بالرضـا عنـد التأسـيس، هـي فتـرة  ورضاء المساهم عند شراء
تكــوين عقــد الشــركة ومــن ثــم فيشــترط تــوافر الإرادة الصــحيحة عنــد تكوينــه، أي رضــا المســاهم 
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شراء الأسهم في الشركة القائمة، ولكن لا يمس ذلك عقد الشركة ولا يؤثر عليه، والأساس في 
أسهم شركة قائمة فإنـه يفتـرض فيـه إسـتيفاء المعلومـات ذلك أن المساهم حين يقدم على شراء 

فــي كــل مــا يتعلــق بهــذه الشــركة، ســواء مــن حيــث مصــلحة الشــركات، أو الســجل التجــاري، أو 
بورصة الأوراق المالية، أو عن طريق سماسرة البورصة والبنوك التي للشركة تعامل معها، أو 

ومــات لا يقصــد عقــد الشــركة فــي مــن أي مصــدر آخــر محتــاج لــه، وهــو فــي جمعــه لهــذه المعل
ذاته، وإنما يقصد عقد تملك الأسهم المقدم على إبرامه، ومحل عقد الشركة هـو الغـرض الـذي 
تكونــــت مــــن أجلــــه، ويشــــترط أن يكــــون مشــــروعاً وممكنــــاً، وكــــذلك الســــبب يشــــترط أن يكــــون 

ة وعنـد شـراء مشروعاً، ويلاحظ التفرقة هنا أيضاً بين توافر هذه الشروط عند إبرام عقـد الشـرك
  أسهم الشركة.

أما بالنسبة للأهلية، فيشـترط أن يكـون الشـريك كامـل الأهليـة، فـلا يجـوز لنـاقص الأهليـة 
أن يكــون مســـاهماً فــي الشـــركة، وإنمـــا يشــترط فـــي هـــذه الحالــة أن ينـــوب عنـــه مــن لـــه الصـــفة 

حكمـة القانونية فـي التصـرف نيابـة عنـه، بـل إنـه لا يجـوز للقاصـر الحاصـل علـى إذن مـن الم
أن يكــون مســاهماً لأن الإذن الصــادر هــو إذن لــه بــالإدارة ولــيس بالتصــرف، والمســاهمة فــي 
الشـــركة هـــي مـــن التصـــرفات، لـــذلك يشـــترط أن يصـــير محلـــه شـــخص إمـــا كامـــل الأهليـــة، أو 
شخص له صـفة قانونيـة كـالولي، والوصـي فـي التصـرف نيابـة عـن القاصـر، واشـترط المشـرع 

ن عقــد الشــركة بــين طــرفين علــى الأقــل، إذ نــص فــي المــادة رقــم فــي القواعــد العامــة، أن يكــو 
" مــن القــانون المــدني علــى أن الشــركة هــي: [ عقــد بمقتضــاه يلتــزم شخصــان أو أكثــر ] ٥٠٥"

فأقـــل عـــدد  الشـــركاء المـــؤهلين عنـــد المشـــرع لقيـــام الشـــركة أيــــاًّ كـــان نوعهـــا هـــو شخصـــان أي 
إلا أن المشـرع فـي قـانون الشـركات اشـترط بالنسـبة إرادتان، والعقد لا ينشأ إلا باتفاق إرادتـين، 

لشـــركات المســـاهمة، ألا يقـــل عـــدد الشـــركاء المؤسســـين عـــن ثلاثـــة أشـــخاص ويعنـــي ذلـــك أن 
المشرع اشـترط لقيـام شـركة المسـاهمة تـوافر ثـلاث إرادات أو بمعنـى آخـر اشـترط لصـحة عقـد 

  شركة المساهمة توافر ثلاث إرادات.
ائص الجوهريـــة لشـــركة المســـاهمة فـــي إطـــار أحكـــام ونســـتخلص مـــن ذلـــك أن مـــن الخصـــ

القانون المصري، إنها لم تزل تعتمد على نظرية العقد في قيامها، وهـذا يسـتخلص مـن العبـارة 
التـــي اســـتخدمها المشـــرع فـــي صـــدر المـــادة الثانيـــة مـــن قـــانون الشـــركات، وهـــو تعريـــف شـــركة 

الشــــركة فــــي إطــــار  المســــاهمة حــــين قــــرر بــــأن شــــركة المســــاهمة هــــي شــــركة، لأن اصــــطلاح
س�بق إيض�احه، وأ� يق�ل ع�دد الش�ركاء  النصوص التشريعية له معنى قانوني محدد وعلى ما

  ).١٠المؤسسين فيھا عن ث*ثة(
� ��
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  ثانياً: انقسام رأس المال إلى أسهم: 
مــن الخصــائص المميــزة لشــركة المســاهمة، انقســام رأس المــال فيهــا إلــى أســهم وقــد عبــر 

حين نـص فـي المـادة الثانيـة مـن القـانون علـى أن شـركه المسـاهمة المشرع عن هذه الخاصية 
هي: [ شركة ينقسم رأس مالها إلى أسـهم ] والسـهم الواحـد، هـو حصـة المسـاهم فـي رأس مـال 
الشــــركة، ويعنــــي ذلــــك أن المســــاهم شــــريك فــــي الشــــركة كــــأي شــــريك أخــــر فــــي أي نــــوع مــــن 

" مـــن ٥٠٥المـــادة رقـــم " الشـــركات، والأســـاس فـــي ذلـــك أن المشـــرع المصـــري حـــين نـــص فـــي
القــانون المــدني علــى تعريــف الشــركة [ الشــركة عقــد بمقتضــاه يلتــزم شخصــان أو أكثــر، بــأن 
يساهم كل منهم فى مشروع مالي، بتقـديم حصـة مـن مـال، أو مـن عمـل، لاقتسـام مـا قـد ينشـأ 
 عن هذا المشروع من ربح أو من خسارة ] فالمساهمة تكون بتقديم حصة من الأموال، أو من
العمــل، فالحصــة التــي يعنيهــا المشــرع، هــي مقــدار مســاهمة الشــريك فــي الشــركة، والســهم هــو 

  مقدار مساهمة الشركة.
ويمكن القـول بـأن الحصـة فـي شـركات الأمـوال دائمـاً أمـوال نقديـة أوعينيـة، أو عقـود     

ــــي شــــركات التوصــــية بالأســــهم  بنقــــود، كالأســــهم فــــي شــــركات المســــاهمة، وحصــــة الأســــهم ف
فـي الشـركات ذات المسـؤولية المحـدودة وفـي جميـع هـذه الأنـواع مـن الشـركات، لا  والحصـص

يطلق علـى الحصـة تسـمية السـهم، واشـترط المشـرع أن يكـون أسـهم شـركة المسـاهمة متسـاوية 
القيمة، وينصرف هذا المفهوم إلى جميع الجوانب التـي يحتويهـا اللفـظ، مـن حقـوق والتزامـات، 

ا الصـدد، أن يتسـاوى السـهم الواحـد فــي قيمـة النقديـة مـع غيــره وإن كـان المشـرع يقصـد فـي هــذ
مـن الأســهم، فـإذا كانــت قيمــة السـهم الواحــد عشــرة جنيهـات فيشــترط أن تكــون هـذه القيمــة هــي 
قيمة كل سـهم مـن جميـع الأسـهم التـي تصـدرها الشـركة، والسـمة الجوهريـة التـي تكسـب شـركة 

هي أن أسهم شركة المساهمة قابلة للتـداول،  المساهمة تميزها عن غيرها من أنواع الشركات،
م علـى هـذه الخاصـية، ١٩٨١لسـنة ١٥٩وقد نـص المشـرع فـي المـادة الثانيـة مـن القـانون رقـم 

حيث قرر أن أسهم الشركة يمكن تداولها، والتداول لفظ عام يشمل كافة أنواع التصرفات، فقد 
ور، كالبيع، وقد يكون بسبب يكون التداول بسبب تصرف ناقل للملكية في أي صورة من الص

تصــرف ناقــل للحيــازة كــالرهن، إلا أن الــرهن ممكــن أن يعــود فــلا يتــداول، وتــداول الأســهم هــو 
أحد مميزات شركة المساهمة، لذلك حرص المشـرع علـى الـنص علـى هـذه الخاصـية صـراحة، 

لمساهم في واعتماد المشرع مبدأ تداول الأسهم، إنما يستند إلى فكرة أولية، وهي أن شخصية ا
شركة المساهمة ليست محل اعتبـار، كمـا هـو الوضـع فـي شـركات الأشـخاص، فمـثلاً: خـروج 
الشــريك مــن شــركة الأشــخاص، أو مــا يصــيبه مــن نقــص أهليــة أو إفــلاس أو وفــاة يــؤثر علــى 
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عقــد الشــركة ذاتــه، ويظــل الشــريك مرتبطــاً بعقــد الشــركة، إلــى أن يتفــق مــع غيــره مــن الشــركاء 
ه بالشركة، أما شركة المسـاهمة وهـي شـركة أمـوال فـالعبرة فيهـا بـرأس المـال، على إنهاء علاقت

وتتراجع أمام هذا الاعتبار شخصـية المسـاهم، لـذلك أتـاح المشـرع للمسـاهم أن يـرتبط بالشـركة 
حتـــى ولـــو لـــم يكـــن مـــن ضـــمن المؤسســـيين لهـــا، دون أن يتـــأثر عقـــد الشـــركة فـــي ذاتـــه بهـــذه 

الأســهم أي إمكــان انتقالهــا مــن ذمــة ماليــة إلــى ذمــة ماليــة التصــرفات، فإجــازة المشــرع تــداول 
ـــزّ شــركة المســاهمة عــن غيرهــا مــن الشــركات،  أخــرى، إنمــا هــو فــي الواقــع ترجمــة دقيقــة لتمي
والســهم ورقــة ماليــة ولــيس ورقــة تجاريــة، ومــع ذلــك أجــاز المشــرع انتقــال ملكيــة الأســهم بــذات 

فيجوز أن يكون السهم لحامله، وفي هذه الحالـة  الطريقة التي يتم بها تداول الأوراق التجارية،
تختلط قيمته بالمستند الذي يحتويها فيتم تداوله بطريقة المناولة، أو التسليم العادي نقداً، غير 
المصحوب بأي إجراء، سواء كان هذا الإجراء وارد على مستند السـهم التظهيـر كمـا فـي حالـة 

اول ذاتهــا، كقيــد العمــل فــي دفــاتر الشــركة، كمــا هــو الأســهم الأُذنيــة، أو وارد علــى عمليــة التــد
الوضـع فـي حالـة الأســهم الاسـمية، ويجـوز أيضــاً تـداول السـهم بطريقــة التظهيـر، يعنـي حوالــة 
قيمة السهم من ذمة المساهم إلى ذمـة المتعامـل معـه، وفـي هـذه الحالـة يشـترط لصـحة عمليـة 

تمـام عمليـة التظهيـر، وأهـم هـذه الشـروط التظهير أن تتوافر في السهم ذاته الشروط الواجبة لإ
أن يكون السند أوفى للأمر، فإذا توافرت هذه الشروط في السهم، أمكن نقل ملكية الحق الذي 
يحتويــه مــن مســاهم إلــى آخــر بطريــق الكتابــة علــى ورقــة الســهم ذاتهــا، ولا يشــترط أن تــرد هــذه 

ان فـي الورقــة، وإذ لــم يوجــد الكتابـة علــى ظهــر ورقـة الســهم، وإنمــا يجــوز أن تكـون فــي أي مكــ
مكـان بالورقــة لكتابــة التظهيــر يــرد عليهــا التظهيـر، وإن كــان يشــترط فــي هــذه الحالــة ألا تكــون 
هذه الورقة منفصلة عن الورقة الأصلية للسهم، ويجوز تداول الأسهم كذلك بطريق نقـل قيـدها 

عنــي أســهم الاســمية أن إلــى المالــك الجديــد فــي دفــاتر الشــركة، وهــذه حالــة الأســهم الاســمية، وي
قيمتــه مقيــده بــدفاتر الشــركة بإســم المســاهم المالــك لهــذه الأســهم، ولــذلك فــإن أي تصــرف يــرد 

  ).١١على السهم يجب أن يقيد في دفاتر الشركة، لإثبات انتقال ملكيته إلى الشخص الجديد(
  ثالثاً: تحديد مسؤولية المساهم في حدود الأسهم:

دود مسؤولية الشـركة، وحـدود مسـؤولية المسـاهم، فمسـؤولية تجرى التفرقة بين ح         
الشــركة فــي حــدود رأس المــال، أمـــا مســؤولية المســاهم ففــي حـــدود حصــته هــو فــي رأس مـــال 
الشــركة، أي فــي حــدود الأســهم التــي يملكهــا، ويعنــي ذلــك أن المســاهم لا يســأل مــا فــي ذمتــه 

ت الواقعـة علـى عاتقهـا، وهـذا عكـس الشخصية عن ديون الشركة، إذ لم تكف أموالها الالتزاما
الوضـــع بالنســـبة لحصـــة التضـــامن فـــي شـــركات الأشـــخاص وشـــركات التوصـــية، إذ فـــي هـــذه 
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الحـــالات يســـأل الشـــريك فـــي ذمتـــه الشخصـــية عـــن ديـــون الشـــركة إذ لـــم تكـــفِ أموالهـــا الـــديون 
بقيمـة مـا  الواجبة عليها، فالمساهم لا يكون مديناً للمتعامل مع الشركة وإنما هو مـدين للشـركة

يكــون فــي ذمتــه مــن أســهم إذا لــم يــوفِ بقيمتهــا، فــلا مســؤولية علــى المســاهم أمــام الغيــر عــن 
تصــرفات الشــركة، فمــا يصــيب الشــركة مــن خســارة لا يترتــب عليــه نشــأة الإلتــزام بالضــمان فــي 
ذمـة المسـاهم، وهـذا مـن تطبيقــات إنحصـار مسـؤولية المسـاهم فــي شـركة المسـاهمة فـي حــدود 

ي يملكهـا فــي رأس مـال الشــركة، ولا يكتسـب صــفة التـاجر بإنضــمامه إلـى الشــركه، الأسـهم التــ
كما لا تسقط عنه هـذه الصـفة لـو كـان تـاجراً أو اكتتـب أو اشـترى أسـهماً فـي شـركة مسـاهمة، 
إذ صـــفة التــــاجر لا تكتســـب بالاكتتــــاب فـــي رأس مــــال شـــركة المســــاهمة أو شـــراء أســــهماً، إذ 

ء الأســـهم، إنمـــا هـــو وســـيلة مـــن وســـائل اســـتثمار الأمـــوال، الاكتتـــاب فـــي رأس المـــال أو شـــرا
يتســـاوى فيهـــا التـــاجر وغيـــر التـــاجر، إذ اســـتثمار المـــال لـــيس مهنـــة، وإنمـــا هـــو تصـــرف مـــن 
التصــرفات الــواردة علــى المــال، ســواء كــان المــال نقــدياً أو عينيــاً، مــع مراعــاة معيــار احتــراف 

د مسـؤولية المســاهم فـي نطــاق مـا يملكــه الأعمـال التجاريـة، لكــي يعتبـر الشــخص تـاجراً وتحديــ
مـــن أســـهم، وإن كـــان أحـــد الخصـــائص المميـــزة لشـــركه المســـاهمة، إلا أن المشـــرع فـــي قـــانون 
الشركات خرج على هذا الأصل العام في بعض الحالات، ويبـدو أن المشـرع يقـيم مبـدأ تحديـد 

ن النيـة المسـاهم مسؤولية المساهم علـى أسـاس مبـدأ حُسْـن النيـة، فالأصـل أن يحكـم مبـدأ حسـ
فـي مســاهمته فــي الشــركة، فــإذا كــان هنــاك خـروج علــى هــذا المبــدأ فــإن المشــرع لا يعمــل مبــدأ 
تحديــد المســؤولية ويوقــف أثــره فــي مواجــة المســاهم مــن تطبيقــات ذلــك فــي إطــار أحكــام قــانون 

م مــن ١٩٨١لســنة ١٥٩" مــن القــانون رقــم ٨الشــركات مــا نــص عليــه المشــرع فــي المــادة رقــم "
ر الشركة منحلّة إذا قلّ عدد الشـركاء عـن ثلاثـة، ولـم يـتم  اسـتكمال هـذا النصـاب خـلال اعتبا

ستة أشهر، ويكون من يبقى من الشركاء مسؤولاً في جميع أمواله عن التزامات الشركة خلال 
هذه المدة، فأقام للمشرع الشريك أو الشركاء للباقين في الشركة بعد انتهاء هذه المدة ضـامنين 

" مـــن ١٠ات الشـــركة فـــي أموالهمـــا الخاصـــة، ومـــا نصـــت عليـــه أيضـــاً فـــي المـــادة رقـــم "لإلتزامـــ
القانون نفسه من أن يكون المؤسسون مسؤولين بالتضامن عما التزموا به، فالمؤسس هو أحـد 
المسـاهمين فــي الشــركة والمفـروض أن مســؤوليته لا تخــرج عـن نطــاق حصــته المتقـدم بهــا فــي 

ق مسؤولية المؤسـس إلـى غيـره مـن المؤسسـين، أقـام التضـامن الأسهم، ولكن المشرع حدد نطا
  فيما بينهم عما يكونوا قد إلتزموا به. 
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وهناك تطبيق آخر لخروج المشـرع علـى مبـدأ تحديـد مسـؤولية المسـاهم فـي حـدود أسـهمه 
" مـن القـانون نفسـه، ٥٢والاكتتاب فـي رأس مـال الشـركة، وهـو مـا نـص عليـه فـي المـادة رقـم "

هي المادة التي تناولت الحصة العينيـة المقدمـة مـن المسـاهم فـي رأس مـال الشـركة، إذ نـص و 
المشــــرع فــــي المــــادة المــــذكورة علــــى أن يطلــــب المؤسســــون، أو مجلــــس إدارة الشــــركة، ســــحب 
الأموال من مصلحة الشركات، والتحقق مما إذا كانت الحصة العينية المقدمة قد قـدرت تقـديراً 

تقـــدير الحصـــص يتـــرك نهائيـــاً، إلا بعـــد إقـــراره مـــن جماعـــه المكتتبـــين أو صـــحيحاً، ولا يكـــون 
الشركاء، أما إذا كانت الحصة عينية؛ كان هؤلاء مسؤولين بالتضامن فـي مواجهـة الغيـر عـن 
الفــرق بــين القيمتــين، فالمشــرع هنــا يقــيم التضــامن بــين المســاهمين، بحصــة عينيــه أمــام الغيــر 

العـام، وهـو تحديــد مسـؤولية المسـاهم فــي حـدود حصـته فــي وهـو مـا يمثــل خروجـاً علـى المبــدأ 
الأســهم، فطبقــاً للمبــدأ العــام يكــون كــل مســاهم مســؤولاً فــي حــدود حصــته المقــدرة عــن الحصــة 
العينيــة ولــيس مســؤولاً عنهــا عــن بقيــة المســاهمين بطريــق التضــامن، فالتضــامن هنــا لــيس مــن 

بها وإنما هو تضـامن مفـروض بـنص  طبيعة عقد شركة المساهمة أو النظام القانوني الخاص
ـــانون حمايـــة لمصـــالح غيـــر المتعـــاملين مـــع الشـــركة مـــن التقـــدير الخـــاطئ لقيمـــة الحصـــة  الق

" مــن القــانون نفســه ٤٣العينيــة، ومــن ثــم لقيمــة رأس المــال كمــا نــص المشــرع فــي المــادة رقــم "
ماتهـا النقديـة فـي على أن لا يجوز توزيع الأرباح إذ ترتب على ذلك منع الشركة من أداء التزا

مواعيــدها، ويكــون لــدائني الشــركة أن يطلبــوا مــن المحكمــة المختصــة إبطــال أي قــرار صــادر 
بالمخالفة لأحكام الفقرة السابقة، ويكون أعضاء مجلس الإدارة الذين وافقوا على توزيع الأرباح 

وهـو  أن يخضـعوا للأصـل العـام، -أعضاء مجلس الإدارة هم أصلاً مساهمون في الشركة  -
أن تحصر مسؤولية كل منهم في حدود حصته فـي الأسـهم، ومـع ذلـك أقـام المشـرع التضـامن 
فيما بين أعضاء مجلس الإدارة في هذا النوع من التصرفات خروجـاً علـى الأصـل العـام، ومـا 

" من القانون من أن يقع باطلاً كل تصـرف أو تعامـل ١٦١نص عليه المشرع في المادة رقم "
لــى خـــلاف القواعــد المقـــررة فــي هـــذا القــانون، أو يصـــدر مــن مجـــالس إدارة أو قــرار يصـــدر ع

شركات المسـاهمة أو جمعيتهـا العامـة المشـكلة، علـى خـلاف أحكامـه وذلـك دون إخـلال بحـق 
الغيـــر حســـن النيـــة، وفـــي حالـــة تعـــدد مـــن يعـــزي إلـــيهم ســـبب الـــبطلان تكـــون مســـؤوليتهم عـــن 

ذا الــنص يقــيم التضــامن بــين المكتتبــين فــي التعــويض بالتضــامن فيمــا بيــنهم، فالمشــرع فــي هــ
بطلان التصرف من أعضاء مجلـس الإدارة أو الجمعيـة العامـة، وبطبيعـة الحـال جميـع هـؤلاء 
من المساهمين في الشركة، والمفـروض أن تنحصـر مسـؤولية أي مـنهم فـي حـدود حصـته فـي 

كة بــالتعويض، الأســهم، وكــان مــن الواجــب علــى المشــرع أن يــنص علــى الــبطلان والتــزام الشــر 
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لأن التعويض تتحمل به الشركة وليس الشـركاء متضـامنين، إذ فـرض التضـامن بهـذه الصـورة 
يمثل  تضامن في حدود حصصهم ولـيس خروجـاً عـن الأصـل العـام لشـركات المسـاهمة وهـو 

  تحديد مسؤولية المساهم في حدود حصته في الأسهم.
  رابعاً: اسم شركة المساهمة: 

الفـرق  ة هي شركة أمـوال وليسـت شـركه أشـخاص، ويظهـر أثـر هـذاشركه المساهم      
فــي قيمــة الشــركة، فقــد خشــي المشــرع إذ مــا تــم تســمية الشــركة بأســماء أشــخاص محــددين أن 
ينصرف الائتمان إلى هذه الأسماء وليس إلى الشركة في ذاتها، وهو الأمر الذي يترتب عليه 

ثر بما قد يطرأ عليها، كما هو الحال فـي شـركات ارتباط الشركة بهذا الإسم، فتبقى ببقائه وتتأ
الأشــخاص ممــا يــؤثر علــى أمــوال بــاقي المســاهمين، فــإن المشــرع نــأى بشــركة المســاهمة عــن 
ذلــك فاشــترط أن يـــرتبط اســمها بـــالغرض الــذي قامـــت مــن أجلـــه، والســائد فـــي تفســير ذلـــك أن 

ر فــي الحيــاة المقصـود مــن شــركة المســاهمة هــو خوضــها بمشــروعات ذات طــابع خــاص ومــؤث
الاقتصادية، وإن كان الواقع أن المال هو سمة من سمات شـركات المسـاهمة، فهنـاك شـركات 
مســاهمة لا يزيــد عــدد العــاملين فيهــا علــى خمســة أشــخاص، ومــع ذلــك فهــي شــركة مســاهمة، 
وهناك شركات مساهمة تنتهي بأعمال تجارية من ذات الأعمال التي يقوم بها التجار الأفراد، 

فهي شركة مساهمة يرتبط وجودها بوجود رأس المال، ولذلك رأى المشـرع ألا يـرتبط  ومع ذلك
اســم الشــركة باســم أحــد الأشــخاص، ســواء كــان مــن المؤسســين أو غيــرهم، فــنص المشــرع فــي 

م علـى أن يكـون للشـركة اسـم تجـاري يشـتق ١٩٨١لسنة  ١٥٩" من القانون رقم ٢المادة رقم "
للشركة أن تتخذ من أسماء الشركاء اسماً لها، فالأصل أن  من الغرض من إنشائها، ولا يجوز

يشتق الاسم من الغرض الذي قامت الشركة من أجله، فـإذا كـان غـرض الشـركة التجـارة فإنهـا 
تلتــــزم بــــأن يتركــــب اســــمها مــــن هــــذا النشــــاط، فالشــــركة التجاريــــة أو شــــركة التجــــارة أو شــــركة 

و شـركه التسـويق والمبـادلات التجاريـة أو غيـر التصدير أو الاسـتيراد أو شـركه التجـارة الحـرة أ
ذلـــك مـــن الأســـماء، وإذ كانـــت شـــركة صـــناعية، فيشـــتق اســـمها مـــن المجـــال الـــذي تعمـــل فيـــه، 
كشـــركة ســـبك المعـــادن أو شـــركة الحديـــد والصـــلب أو شـــركة البتـــرول أو شـــركة الفوســـفات أو 

شــركة الكبريــت إلــى  الشــركة الصــناعية أو شــركة النشــا والخميــرة أو شــركة الســكر والعطــور أو
غير ذلك من الأسماء، ويؤخذ على المشرع هنا أنه اشترط أن يكـون للشـركة [ اسـم تجـاري ]، 
ــانون، إذ نــص المشــرع فــي المــادة الأولــى مــن  وهــذا تنــاقض للمبــدأ العــام الــذي يقــوم عليــه الق
الديباجة، على سريان أحكام القانون على شركات المسـاهمة بصـرف النظـر عـن الغـرض مـن 
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تكوينها، فقد يكون غرض شركة المساهمة مدنياً وليس تجارياً، ومـع ذلـك تخضـع للقـانون رقـم 
  م.١٩٨١لسنة  ١٥٩

لذلك كان من الأفضل أن يتحرى المشرع وهو يورد هذا اللفظ، لإمكان أن تترتـب        
عليــــه مشــــكلات كبيــــرة فــــي نطــــاق العمــــل، ولعــــل الصــــحيح أن يكتفــــي بــــالقول بــــإلتزام شــــركة 

مة أن تختــار اســمها مــن الغــرض مــن إنشــائها، ســواء كــان غرضــها مــدنياً أو تجاريــاً، المســاه
وبطبيعة الحال إذ كان غرض الشركة تجاريـاً فسـيكون الاسـم تجاريـاً، وإذا كـان مـدنياً فسـيكون 
الاسم مديناً، كشركة المباني وشركة المحاجر وشركة الاستشارات، ومن هنـا فـإن مـا تقـدم هـو 

خذ الشركة أسمها من الغرض من إنشائها، ولكن المشـرع نـص علـى نطـاق الأصل وهو أن تت
م بـأن لا يجـوز للشـركة ١٩٨١لسـنة  ١٥٩الحظر، إذ قرر فـي المـادة الثانيـة مـن القـانون رقـم 

أن تتخــذ مــن أســماء الشــركاء أو اســم أحــدهم عنوانــاً لهــا، والــنص بالصــورة الحاليــة يــوحي بــأن 
لى ولكن هذا الأمر غير مقبول، لأن المشـرع لـو كـان يعنـي الجملة الثانية إيضاح للجملة الأو 

" ٥/١أن الجملــة تكــون إيضــاحاً لتــرك ذلــك لللائحــة التنفيذيــة للقــانون، ولكــن نــص المــادة رقــم "
مــن اللائحــة التنفيذيــة مطــابق تمامــاً للــنص الــوارد فــي التشــريع، ممــا يعنــي أن المشــرع يقصــد 

لجملــة وارده  فــي معنــى المنــع والحظــر إذ نــص معنــى محــدداً بخــلاف مفهــوم الإيضــاح، لأن ا
  ).١٢المشرع على أن لا يجوز للشركة أن تتخذ من أسماء الشركاء أو اسم أحدهم عنواناً لها(

وفـــي تقـــدير الباحـــث  فـــإن ماذهـــب إليـــه المشـــرع فـــي القـــانون صـــحيحاً إذ أن أغلـــب      
ن هنــا فــإن مجمــوع ) علــى مــانص عليــه التشــريع المصــري، ومــ١٣التشــريعات العربيــة نصــت(

هــذه النصــوص تؤكــد ماذهــب إليــه المشــرع المصــري، وهــو اشــتقاق اســم الشــركة مــن الغــرض 
  الذي ستقوم به الشركة وهو الصواب.
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  الفرع الثاني
  الطبيعة القانونية لشركة المساهمة

يكاد الفقه التجاري يجمع اليوم على أن مفهوم العقد لم يعـد صـالحاً، أو علـى الأقـل      
  ).١٤م يعد كافياً للإحاطة بمختلف جوانب النظام القانوني لشركة المساهمة(ل

فيرى الفقه التقليدي: أن المعيار الذي يتحدد بموجبه مصدر الالتزامـات الناشـئة          
بــين الشــركاء، هــو العقــد الــذي يبعــث فــي مرحلــة ســابقة الشــركة للحيــاة، فتترتــب بصــورة آليــة، 

نــه ينشــئ شخصــاً معنويــا مــن ناحيــة، ويرتــب آثــاراً تعاقديــة تتمثــل فــي الحقــوق والواجبــات، إذ أ
الحقوق والواجبات مـن ناحيـة ثانيـة، والشـركة هـي الوضـع القـانوني الجديـد الـذي ينشـئ حقـوق 
الشـركاء، ويرتــب علــى عــاتقهم التزامــات لــم تكــن قائمــة قبــل التعاقــد، هــذا وأن عقــد الشــركة هــو 

  ية الجديدة.الذي يمنح الشركاء صفتهم القانون
وتقـــدير هـــذه الفكـــرة: إن عقـــد الشـــركة لا يقـــوم علـــى التعـــارض والتضـــارب بــــين         

مصالح عاقديه مثلما هو الحال في العقود الأخـرى كقاعـدة عامـة، إذ أن حقـوق طرفـي العقـد، 
هـي التزامـات واقعـة علــى عـاتق كـل منهمــا، فالمصـالح ليسـت واحــدة ولا متحـدة، وعلـى عكــس 

رف المنشــئ للشــركة يقتضــي أن تكــون المصــالح واحــدة ومتحــدة، تنصــب علــى ذلــك فــإن التصــ
  تحقيق هدف واحد هو الربح.

إن إتحــاد المصــالح الــذي تقتضــيه الشــركة، يتــيح فــتح البــاب أمــام تعــديل أحكــام         
العقــد بأغلبيــة تعاقديــه، خلافــاً لمــا هــو عليــه الأمــر فــي بــاقي العقــود، إذ لا يجــوز تعــديلها إلا 

ماع إعمالاً لمبدأ سلطان الارادة، كون الإنسان لا يلتزم إلا بمحـض إرادتـه، وفـي الحـدود بالإج
  التي يريدها، وبالكيفية التي يختارها،

هذا فضـلاً علـى أن التصـرف المنشـئ للشـركة لا يرتـب إلا التزامـات علـى عـاتق أطرافـه، 
ني جديــد، فعقــد الشــركة ويرتــب لهــم حقوقــاً، بــل يتجــاوز ذلــك كلــه فينبنــي عنــه نشــوء كــائن قــانو 

يترتب عليه قيام شخصية معنوية جديدة، الـذي هـو الشـركة التـي تسـيطر علـى إرادة الشـركاء، 
وهو ما دفع جانباً من الفقه الى القول بأن الشخصية المعنوية للشـركة قـد تمـردت علـى العمـل 

العقـــد فيهـــا، الإرادي المنشـــأ لهـــا وطغـــت عليـــه تمامـــاً، فشـــركة المســـاهمة لا تتماشـــى مـــع فكـــرة 
بســـبب تـــدخل المشـــرع بنصـــوص قانونيـــة آمـــرة، لينظمهـــا حمايـــة للإدخـــار، ورعايـــة للمصـــالح 

  العامة، وأصبح تأسيسها عملاً 
  

   



 

  

 

OUM�

  المطلب الثالث
  الوظائف الإقتصادية لشركات المساهمة

تعتبر شركات المساهمة الشـكل الأمثـل لاسـتغلال المشـروعات الكبـرى، التـي تحتـاج إلـى 
خمة، لما لهذه الشركات من قدرة خاصة على تجميع وتركيـز رؤوس الأمـوال رؤوس أموال ض

  ).١٦ووضعها في خدمة المشروعات الكبيرة الحجم(
ثــم تطــورت شــركات المســاهمة مــع تطــور النظــام الرأســمالي ودخولــه إلــى المرحلــة       

الإحتكاريــــة، فظهــــرت مجموعــــات الشــــركات، لتــــدفع بمعــــدلات تركــــز رؤوس الأمــــوال وتركــــز 
  السلطة الإقتصادية إلى أبعاد جديدة غير مسبوقة.

وإذا كانت مجموعات الشركات قد ظهرت في البداية علـى المسـتوى القـومي، فإنهـا       
مــا لبثــت أن انتقلــت إلــى المســتوى العــالمي، عنــدما دخــل النظــام الرأســمالي إلــى مرحلــة دوليــة 

النصف الثاني من القرن العشرين،  الإنتاج، تلك المرحلة التي بدأت تتضح معالمها مع مطلع
 -حيــث أصــبحت العمليــة الإنتاجيــة داخــل المشــروع الرأســمالي تــتم لا علــى المســتوى القــومي 

وإنمــا علــى المســتوى العــالمي، بحيــث بــدأ الاقتصــاد العــالمي  -كمــا كــان يحــدث فــي الماضــي 
الرأســمالي، وهكــذا  يحــل تــدريجياً محــل الاقتصــاديات القوميــة المختلفــة، كإطــار لعمليــة الانتــاج

خرجـــت إلـــى الوجـــود مجموعـــات الشـــركات المتعـــددة الجنســـيات، التـــي أصـــبحت تُهـــيمن اليـــوم 
  ). ١٧هيمنة كاملة على الإنتاج، والتجارة على المستوى الدولي(

وترجع هذه القدرة الخاصة والفريدة لشركة المسـاهمة، علـى أداء كـل هـذه الوظـائف       
ذاتيـــة للســـهم، بحيـــث يمكـــن القـــول، بـــأن الســـهم هـــو فـــي نهايـــة الاقتصـــادية إلـــى الخصـــائص ال

الأمر، المصدر الأساسي لتلك الحيوية الدافقة، التي تتميز بها شركة المساهمة، والتي جعلت 
  ).١٨منها الشكل الأمثل لاستغلال المشروعات الرأسمالية الكبرى(

ا تقــوم بالوظــائف ومــن هنــا فإنــه يتعــين علينــا ذكــر خصــائص الأســهم والتــي بــدوره      
  الاقتصادية في دعم الاقتصاد القومي.

  خصائص الأسهم: 
التـــداول والتنـــازل: لاتقـــوم شـــركات المســـاهمة، علـــى الثقـــة الشخصـــية المنبثقـــة بــــين  -١

الأشـــخاص المكـــونين لهـــا وحملـــة أســـهمها، وإنمـــا فـــي الغالـــب الأعـــم، الشـــركاء فيهـــا يجهلـــون 
)، ويكــون ذلـك عنـد الاكتتــاب شـيئاً مـا إذ الشــركة ١٩بعضـهم، ولا يسـعون للمعرفــة فيمـا بيـنهم(

في أول عهدها، ويحاول المكتتبون الاطمئنان على أموالهم، ولكن بعد تداول الأسهم وطرحها 
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في سوق الأوراق المالية يكون عدم التعارف هو الأصل، فإدماج السهم في سند إثباته يعطي 
  المساهم حرية كبيرة في التصرف فيه.

ن المصـري الأسـهم اسـمية، ومحـررة بأسـماء أصـحابها، ويكـون التنـازل عنهـا وجعل القانو 
بقيــد التصـــرف فـــي ســـجلات الشـــركة ودفاترهـــا، وكـــذلك بالقيـــد فـــي الســـجلات الموجـــودة بســـوق 
الأوراق الماليــة، وفــي القــوانين الأخــرى، يكــون الســهم لحاملــة إذا مــا نــص النظــام علــى ذلــك، 

لوفاء بكامل قيمتـه، فيظـل اسـمياً حتـى يـتم الوفـاء بكامـل ولكن لا يمكن أن يكون لحامله قبل ا
قيمته، وإلا لمـا تمكنـت الشـركة مـن المطالبـة بمالهـا فـي ذمـة حاملـه المجهـول لـديها، ويحصـل 

) عنـــد الاكتتـــاب، علـــى شـــهادة مؤقتـــه باكتتابـــه فـــي الشـــركة، تُســـتبدل بعـــد تمـــام ٢٠المكتتـــب(
هم تكــون عــادة بكوبونــات لصــرف الأربــاح، التأســيس تلــك الشــهادة بأســهم الشــركة، وهــذه الأســ

وفــي الحصــص العينيــة لا تفصــل الأســهم مقابلهــا مــن كعوبهــا إلا بعــد صــدور ميــزانيتين عــن 
الشركة بعد تأسيسها، وإذا ما أُعطيت للمساهم يختم عليها بما يفيد أنها أسهم حصته وأنهـا لا 

يوجــد مثلــه بالنســبة للحصــص  تتــداول، هــذا القيــد بالنســبة للأســهم مقابــل الحصــة العينيــة، لا
  ).٢١النقدية(
ـ ضآلة القيمـة الاسـمية: وممـا يتميـز بـه السـهم ضـآلة قيمتـه الاسـمية، ممـا يشـجع علـى ٢

اجتــذاب المــدخرات الصــغيرة نحــو المشــروعات الصــناعية والتجاريــة الكبــرى، لهــذا الســبب فقــد 
ايـة القـرن التاسـع عشـر يتجـه كان الاتجاه التشريعي في كافة الدول الرأسمالية المتطورة منـذ بد

نحو تخفيض الحد الأدنى لقيمة السهم، وهو الاتجاه المعروف بديمقراطية الأسهم، أي تمكـين 
صـــغار المــــدخرين مـــن أن يصــــبحو بـــدورهم مســــاهمين، ممـــا أدى إلــــى ازديـــاد أعــــداد صــــغار 

ي المساهمين في الشركات الكبرى، وطبيعي أن المساهم الصغير بسبب ضـآلة حصـته لا يعنـ
كثيراً بممارسة حقوقه في الإشراف والرقابة على القائمين بإدارة الشركة، فمثل هـذا المسـاهم لا 
يحضر عادة جلسات الجمعية العمومية للمساهمين، حيث أن غياب ظاهرة المسـاهمين كانـت 
من أهم الظواهر التي شـغلت انتبـاه فقهـاء القـانون التجـاري لوقـت طويـل، وهـي المسـؤولة عـن 

من التطورات القضائية والتشريعية التي عرفهـا النظـام القـانوني لشـركات المسـاهمة منـذ العديد 
أكثر من نصف قرن، ويمكن القول باختصار أن هذه الظاهرة كان لها الفضل الأول في لفت 
الأنظار إلى حقيقة الفجوة القائمة بين التصور النظري لشركة المساهمة وحقيقتهـا الفعليـة كمـا 

واقع العملي، وهي الفجوة التي حاول الفقـه والقضـاء والمشـرع سـدها أوعلـى الأقـل تتجسد في ال
أن يضــيق منهــا، ويبقــى أن المســاهم يجهــل تقريبــاً كــل شــيء عــن أمــور شــركته، ولا يعنــي مــن 
أمرها إلا قبض أرباحه السنوية، من هنا جاء الانفصال بين الشريك والمساهم والشركة، الأمر 
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بــار المســاهين المهيمنــين علــى مجلــس الإدارة علــى مقــدرات الشــركة، الــذي أدى إلــى ســيطرة ك
مســـتخدمين فـــي ذلـــك أســـاليب ووســـائل عديـــدة لعـــل مـــن أهمهـــا: نظـــام التفـــويض علـــى بيـــاض 

Pouvoir enblanc ، الذي كان دون جدال أهم معـول فـي هـدم الصـرح الـديمقراطي النظـري
  ).٢٢لشركة المساهمة(

  المطلب الرابع
  لشركة المساهمة ونطاق تطبيقها التطور التشريعي 

ذكرنا في المقدمة بأن أصول عقـد الشـراكة ظهـرت فـي العهـد الرومـاني، وبعـد هـذه الفتـرة 
انتشـرت أصـناف الشــركات المتنوعـة، ويهمُنــا هنـا شـركات المســاهمة، فمـن طليعــة الـدول التــي 

الهنـــد  م أنشـــأت انجلتـــرا شـــركة١٥٩٩نشـــأت فيهـــا شـــركات المســـاهمة هـــي انجلتـــرا ففـــي عـــام 
الشـــرقية، بـــإذن مـــن الملكـــة اليصـــابات ونجحـــت هـــذه الشـــركة نجاحـــاً عظيمـــاً، واقتفـــت الـــدول 

م شــركة الهنــد الشــرقية، وأنشــأت فرنســا ١٦٠٢الأوربيــة  أثــر انجلتــرا، فأنشــأت هولنــدا فــي ســنة 
م، وكــان هــدف تلــك الشــركة هــو اســتغلال الأرض البكــر ١٦٦٤شــركة الهنــد الشــرقية فــي ســنة 

  ).٢٣ستعمار تلك الأقاليم؛ لهذا كانت تُنشأ بإذن ملكي(في الهند، وا
ولقــد كانــت حركــة الاستكشــافات الجغرافيــة فــي القــرن الخــامس عشــر هــي المحــرك      

الأساســي لظهــور تلــك الشــركات، نظــراً لمــا حققتــه البعثــات البحريــة الأولــى مــن أربــاح طائلــة، 
لتجار المغامرين لاكتشـاف المنـاطق م أنشأ التجار الإنجليز [ أخوية وشركة ا١٥٣٣ففي سنة 

والأقاليم والجزر المجهولـة ]، ولقـد كانـت مـن أهـم مـا سـعت إليـه هـذه الشـركة هـي التجـارة مـع 
ســهماً  ٢٤٠الــبلاد الروســية، وخاصــة منطقــة موســكو، ولقــد قســم رأس مــال هــذه الشــركة إلــى 

برحلـة بحريـة واحـدة،  جنيهاً اسـترلينياً، غيـر أن حيـاة الشـركة كانـت موقوتـة ٣٥قيمة كل سهم 
تقسم بعدها الأرباح على الأعضاء الاخوية، الذين كانوا يجددون الشـركة فـي كـل رحلـة، ومـع 
تعدد الرحلات وتـراكم الأربـاح أصـبحت هـذه الشـركة ـــ التـي تعتبـر بحـق أصـل شـركة مسـاهمة 

بدايــة القــرن  بصــورتها الحاليــة ــــ إحــدى المؤسســات القانونيــة الرئســية للرأســمالية التجاريــة، ومــع
السابع عشر دفعت الأرباح الخياليـة التـي حققتهـا التجـارة مـع المسـتعمرات المكتشـفة كثيـراً مـن 
أصـحاب الأمـوال فـي انجلتـرا وهولنـدا وفرنسـا ـ أئِمـة الحركـة الإسـتعمارية أنـذاك ـ دفعـتهم إلـى 

  ).٢٤تكوين شركة ضخمة على غرار اخوية التجار المغامرين الإنجليز(
التشــريع المصــري بالنســبة لشــركات المســاهمة قــد تطــور تطــوراً كبيــراً، فالشــركة و         

م، ولـــم يبـــين أن ١٦٧٣مقفلـــة العنـــوان (المســـاهمة) لـــم يُعـــن بهـــا الأمـــر الملكـــي الصـــادر ســـنة 
مســؤولية المســاهمين، تكــون محــدودة فيمــا يقدمونــه للشــركة مــن أمــوال إلا إذا اشــترط ذلــك فــي 
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المُنشـأة فـي ظـل هـذا القـانون أقـرب مـا تكـون إلـى القـانون العـام عقد الشـركة وكانـت الشـركات 
منها إلى القانون الخاص، ولما أعلنت الثورة الفرنسية حرية التجارة والصناعة، لم تستطع تلك 
الشركات، الاسـتفادة مـن هـذه الحريـة، وذلـك لنظـر رجـال الثـورة إليهـا نظـرة ريبـة مـن الاحتكـار 

م وأخضـع الإذن بتلـك الشـركات للسـلطة ١٧٩٣أغسـطس  ٢٤والمضاربة، فصدر مرسـوم فـي 
التشريعية، وفـي العـام التـالي مباشـرة صـدر مرسـوم بإلغـاء كـل شـركات المسـاهمة، وفـي السـنة 

  الرابعة من الثورة صدر مرسوم يبيح إنشاء تلك الشركات بلا قيد ولا شرط.
لة الإسـم ] أي الشركة مجهو Societe anonymeوسميت شركات المساهمة باسم [    

(مقفلــة العنــوان) وكــان هــذا الاصــطلاح يطلــق قــديماً علــى شــركات المحاصــة المســتترة، ولكــن 
أطلق على الشركة التي لـيس فيهـا شـريك متضـامن، ومـن ثـم تكـون خاليـة مـن العنـوان، وكـان 
الإذن الحكــومي مــن الصــعب الحصــول عليــه، ولهــذا لــم تنتشــر هــذه الشــركة فــي تلــك الآونــة، 

م اســـتطاع الرأســـماليون ١٨٦٧ال والأعمـــال عنهـــا إلـــى غيرهـــا، وفـــي ســـنة وعـــزف رجـــال المـــ
يوليو سنة  ٢٤الحصول على حق إنشاء شركات المساهمة بدون إذن حكومي، فقد صدر في 

" منه، وهذا القانون ظـل تقريبـاً خـلال ١٢م قانون لإباحة ذلك في المستقبل في المادة "١٨٦٧
، وإن كانــت التعــديلات الكثيــرة لــه مسّــت الكثيــر مــن قــرن الوثيقــة الأساســية لشــركات المســاهمة

ــم تلغــه، فجــاءت تعــديلات بشــأن أنــواع الأســهم، وإجــازة إصــدار أســهم متنوعــة  أجزائــه لكنهــا ل
ك العمــــــــال فــــــــي الإدارة وبعــــــــلاوة إصــــــــدار، وأخــــــــرى لحمايــــــــة الإدخاروالمــــــــال وثالثــــــــة لإشــــــــرا

  ).٢٥والأرباح(
العمال أحسوا بحقوقهم، وأنهم يأنسون إلى وهنا يذكر الدكتور محمد صالح: [ أن        

م دون ١٩٣٦المصــنع أكثــر ممــا يــأنس المســاهمون، فاحتــل العمــال الفرنســيون المصــانع ســنة 
أن يدركوا أنهم اعتدوا على حقوق الغير، بزعم أنها مصانعهم، وأن العامل لا يعمل في خدمة 

أجلهــا أُسســت المؤسســة،  رأس المــال ولكنــه يعــاون رأس المــال فــي تحقيــق الأغــراض التــي مــن
ومن الخطـأ التحـدث عـن التعـارض بـين مصـالح العمـال ورأس المـال، والصـواب التحـدث عـن 
تضــــامن عناصــــر المؤسســــة، فــــإذا تراجــــع المــــال تحطمــــت المؤسســــة، وإذا أخطــــأ رب العمــــل 
تأرجحت المؤسسة، وإذا لم يبذل العمال الجهود اللازمة أو أسـرفوا فـي مطـالبهم، فلـن تسـتطيع 

  ).٢٦وسسة أن تستمر في الإنتاج(الم
]، والتـي جعلـت مـن العامـل  googleومن نماذج شركة المسـاهمة شـركة قوقـل [        

فيهـــا هـــو الأول والأخيـــر فــــي الشـــركة، فأحســـنت إليــــه ففـــي محاضـــرة فــــي كليـــة دبـــي لــــلإدارة 
الــذي كــان » كــلاوس شــواب«الحكوميــة، ألقاهــا مؤســس ورئــيس المنتــدى الاقتصــادي العــالمي 
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يتحــدث عــن النظــام العــالمي الجديــد، وخصوصــاً فيمــا يتعلــق بتنافســية الشــركات عــابرة القــارات 
فـــي مختلـــف أقـــاليم العـــالم، وكـــان ممـــا قالـــه شـــواب: إن العـــالم يظـــن بأنـــه يـــدلف إلـــى أحضـــان 
العولمـــة، بينمـــا هـــو فـــي الحقيقـــة قـــد تعـــدى العولمـــة، إلـــى مفهـــوم جديـــد أتـــت بـــه إحـــدى أكبـــر 

حيـــث تقـــود الشـــركة اليـــوم، توجهـــاً جديـــداً يعـــرف » قوقـــل«وهـــي شـــركة  الشـــركات فـــي العـــالم،
وهي مرحلة ما بعد العولمة، حيث استطاعت قوقل أن تجعل المعلومة هـي معيـار » بالقوقلة«

التنافســية الحقيقيــة فــي الأســواق العالميــة، واســتطاعت أن تبيــع المعلومــة كســلعة ســهلة المنــال 
حـث الـذي أصـبح مصـطلحاً فـي اللغـة الإنجليزيـة معنـاه ولكن صعبة الإنتاج، فمحرك قوقـل للب

الــذي طالمــا كــان فــي مقدمــة الركــب، بــل إن » يــاهو«تفــوق علــى منافســه العــالمي » ابحــث«
محــرك قوقــل أصــبح هــو الــذي يضــع القواعــد الجديــدة للبحــث ومــن ثــم تتبعــه محركــات البحــث 

مـن جامعـة سـتانفورد فـي العالمية الأخرى، وكان السر فـي وصـول قوقـل التـي أنشـأها طالبـان 
أواخر التسعينات، هو اعتماد مؤسسيها على تكوين معادلات رياضية فريدة تستطيع أن تفكرـ 
إن صح التعبيرـ مع الباحث وتأتي له بالمعلومة في أسرع وقت ممكن، ولذلك يُقال إنـه إذا لـم 

عنـه غيـر  تجد ما تبحث عنه في أول عشر نتائج تعرضها لك قوقل فمعنى هذا أن ما تبحـث
خبير وعالم رياضـيات  ٦٠٠موجود على الإنترنت، وعندما بدأت قوقل العمل قامت بتوظيف 

ليعملـــوا علـــى مـــدار الســـاعة علـــى تطـــوير المعـــادلات الرياضـــية المســـتخدمة فـــي البحـــث علـــى 
الإنترنت، وبالتالي رفع فعالية استخدام المحرك، واليوم لا توظف قوقل إلا خريجـي الجامعـات 

وغيرهـــا مـــن خبـــراء التكنولوجيـــا والرياضـــيات والهندســـة بمختلـــف أنواعهـــا،  MITثـــل الكبـــرى م
ولأنها تعتمد على الموظفين اعتماداً كلياً في استمرار تقدمها على منافسيها، أولت قوقـل راحـة 
المــوظفين، وتلبيــة احتياجــاتهم، أهميــة قصــوى تصــدرت مــؤخراً الدراســة التــي قامــت بهــا مجلــة 

ة حــول أفضــل مائــة شــركة للعمــل فيهــا، وحصــلت علــى المركــز الأول بــلا الأميركيــ» فورتشــن«
منازع، ففي حرم الشركة الذي يقع في ولاية كاليفورنيا تتوفر جميـع احتياجـات الإنسـان، حيـث 

» مجانــاً «مقهــى ومطعمــاً، يقــدمون مختلــف أنــواع المــأكولات للمــوظفين  ١١ينتشــر فــي أرجائــه 
لمطــاعم والمقــاهي فــي عــين الاعتبــار المــوظفين النبــاتيين وطــوال النهــار، ولقــد  أخــذت إدارة ا

وأولئك الذين يبحثـون عـن الأكـل العضـوي والـذين يتبعـون لحمايـة معينـة، لـذلك يجـد الموظـف 
  في هذه المطاعم جميع ما يشتهي ويرغب من مأكولات.

وفــــي حــــرم الشــــركة أيضــــاً تنتشــــر حمامــــات الســــباحة، والصــــالات الرياضــــية، وصــــالات 
ـــة الألعـــاب ا ـــة يرتادهـــا الموظفـــون بـــين الفين ـــاردو، وغيرهـــا مـــن وســـائل ترفيهي لإلكترونيـــة والبلي

والأخــرى، ففــي قوقــل لا توجــد هنــاك ســاعات معينــة للعمــل، والإنتاجيــة تقــاس بالنتــائج ولــيس 
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بالحضور والانصراف على الوقت، كما تقـدم قوقـل خـدمات الغسـيل والكـوي مجانـاً للمـوظفين، 
جميل ومحلات للتدليك والعلاج الطبيعي بالإضـافة إلـى مراكـز لتعلـيم وهناك حلاقين ومراكز ت

لغـــات أجنبيـــة كالمنـــدرين واليابانيـــة والأســـبانية والفرنســـية، وذهبـــت قوقـــل إلـــى أبعـــد مـــن ذلـــك، 
فـــوفرت مكتبـــاً يقـــدم خـــدمات شخصـــية للمـــوظفين، كحجـــز غـــداء للموظـــف وزوجتـــه فـــي أحـــد 

  مطاعم المدينة... كل هذا مجاناً. 
ل يـولي المسـؤولون صـحة الأفـراد الشخصـية أهميـة بالغـة، فهنـاك عيـادات طبيـة وفي قوق

متوفرة للموظفين مجاناً، وهناك دراجات تعمل بالكهرباء للموظفين حتى يتنقلـوا مـن مكـان إلـى 
آخـــر داخـــل حـــرم الشـــركة بســـهولة ويســـر، كمـــا قامـــت الشـــركة بتزويـــد الحـــافلات التـــي تنقـــل 

الشــركة بشــبكة إنترنــت لاســلكية حتــى يســتطيع الموظــف أن  المــوظفين مــن منــازلهم، إلــى مقــر
يستخدم كمبيوتره المحمول داخل الحافلة، وهي فكرة أتت بها إحدى الموظفات التـي اسـتغربت 
مــن ردة فعــل المســؤولين الــذين مــا إن ســمعو بــالفكرة حتــى طبقوهــا دون نقــاش أو دراســة، وهــو 

ت بهــا مــن قبــل، وحتــى يشــعر الموظفــون أمــر لــم تعهــده هــذه الموظفــة فــي الشــركات التــي عملــ
بأنهم يعملون في بيئة أشبه ببيوتهم، وكجزء من مشاركتها واهتمامها بالحفاظ على البيئـة فـإن 
قوقــل تقــدم مســاعدات قيمتهــا خمســة آلاف دولار للمــوظفين الــراغبين فــي شــراء ســيارات تعمــل 

حـدى الوظـائف الشـاغرة بالطاقة البديلة، وفي قوقل إذا قـام موظـف مـا بترشـيح شـخص جيـد لإ
فـــي الشـــركة وتـــم توظفيـــه فإنـــه يحصـــل علـــى مكافـــأة قيمتهـــا ألفـــا دولار، وكمبـــادرة لطيفـــة مـــن 
ــهُ مــن  الشــركة فإنهــا تعطــي كــل موظــف رزق بمولــود جديــد، خمســمائة دولار عنــد خــروج طفلَ

  المستشفى، حتى يستطيع أن يشتري مستلزماته الأولية دون قلق. 
عامـاً بتطـوير برنـامج يخـول  ٢٧قامـت موظفـة تبلـغ مـن العمـر  قبل فترة ليست بالقصـيرة

متصــفح قوقــل البحــث فــي ملفــات الكمبيــوتر الشخصــي للمتصــفح، وبعــد أن تــم تطبيــق الفكــرة 
كرمـت الموظفــة فــي حفـل بهــيج ومنحــت مليـون دولار، مكافــأة لهــا علـى فكرتهــا المتميــزة، وفــي 

بأنهــا لــن تعمــل فــي شــركة أخــرى غيــر  ردة فعــل قالــت الموظفــة لوســائل الإعــلام إنهــا تعــدهم
  قوقل.

يقــول أحــد المســؤولين فــي قوقــل، بــأن إدارة الشــركة تواجــه صــعوبات فــي إقنــاع المــوظفين 
لمغادرة مكاتبهم في المساء والذهاب إلى بيوتهم، فهم يحبون عملهم أكثر من أي شيء آخـر، 

تخدام الكهربــاء والمــأكولات وبــالرغم مــن أن هــذا الأمــر يكلــف الشــركة أمــوالاً إداريــة طائلــة كاســ
وغيرها، إلا أن الشركة تـرفض تقلـيص الصـرف علـى هـذه الجوانـب، فراحـة موظفيهـا هـي أهـم 

  شيء بالنسبة لها. 
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بــدأت قوقــل عملهــا فــي بدايــة التســعينات بتمويــل قيمتــه مليــون دولار، وبعــد ثمــان ســنوات 
ــاً مــن بــدايتها بلغــت قيمــة قوقــل الســوقية  وهــي علــى الــرغم مــن ذلــك  مليــار دولار، ١٥٠تقريب

لازالـت تعمـل بـنفس الـروح والثقافـة المؤسسـية التـي كانـت تعمـل بهـا قبـل ثمـاني سـنوات، حتــى 
أصــبح مشــاهير العــالم كرئيســة وزراء بريطانيــا الســابقة مارغريــت تاتشــر، والفــائز بجــائزة نوبــل 

قـة الإنسـانية محمد يونس، وغيرهم يفدون على حرم الشركة ليتـزودوا بالطا ٢٠٠٦للسلام عام 
  التي تنبع من موظفي قوقل الشغوفين بالإبداع والابتكار. 

فـي مقابلــة مــع بعـض مــوظفي قوقــل قالــت إحـدى الموظفــات: حتــى لــو لـم تــدفع لــي قوقــل 
راتبــاً شــهرياً فــإنني ســأظل أعمــل فيهــا، قــد يصــعب علــى شــركاتنا العربيــة أن تجــاري قوقــل فــي 

ا تقوم به قوقل هو ضرب من ضروب الخيـال، وقـد ثقافتها المؤسسية، وقد يقول البعض إن م
نختلــف معهــم أو نتفــق، ولكنــه لــيس صــعباً علينــا أن نبنــي ثقافــة مؤسســية محورهــا الإنســان، 
فـشركة قوقل التي يـؤم موقعهـا الإلكترونـي البسـيط جـداً قرابـة نصـف مليـار شـخص شـهرياً، لـم 

ها اهتمت بالتكنولوجيا وأهملت تكن لتستطيع هي وغيرها من الشركات أن تصبح عالمية لو أن
  الإنسان.

مثل هذه الشـركة كيـف أن نجاحهـا يصـل إلـى حـد الخيـال مـع أن كـل الشـركات مقصـدها 
الــربح لكنهــا لا تهــتم بالكيــان البشــري فحينهــا لا يســتطيع الإنســان أن يعطــي الشــركة بقــدر مــا 

  يريد أن يأخذ منها.
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  الخاتمة
) حوكمة في شركات المساهمة المغلقةلرسالة الموسومة بـ (الوأنا إزاء إتمام هذه ا        

أحمد االله أولاً وآخراً، فالحمد الله الذي بنعمتـه تـتم الصـالحات، كمـا أسـأله تعـالى بعـد أن وفقنـي 
لكتابة أسطرها، أن تلقَ لها قبولاً، وأن قدمتُ للمكتبة القانونية شـيئاً جديـداً ينفـع، ولا أزعـم أنـي 

ع مـن جميـع جوانبـه، فالعمـل البشـري يعتريـه الـنقص والنسـيان والخطـأ، لكـن قد وفـّيت الموضـو 
هذا جهد المقل وحيلة  طالب علم قدم من اليمن إلى مصـر ليخـرج بهـذه الأطروحـة، إلا أننـي 
أحســب نفســي قــد وضــعت علــى المختصــين بعــض مــا يمكــن الإســتفادة منــه، وقــد جمعــتُ هــذه 

سافرت هنا وهناك لأجمع هذه المراجع،  وساعدي في المادة عمّا يزيد من مائتين مرجع، وقد 
  بعضها الدكتور رضا السيد عبدالحميد المشرف على هذه الرسالة فله مني شكراً جزيلاُ.

  وعلى هذا وفي نهاية هذا البحث خلصتُ إلى بعض النتائج والتوصيات وهي كالآتي: 

  النتائج والتوصيات:  

لإنتهــاء مـن هـذا البحــث، ونجعلهـا علـى شــكل يمكـن أن نخـرج بنتــائج وتوصـيات بعـد ا   
  نقاط ليسـتفـيد قارئها على وجه السرعة والدقة في آن واحد وهي:

أكثـــر القـــوانين عرفـــت الشـــركة المســـاهمة، وخلصـــتُ لتعريـــف القـــانون اليمنـــي لهـــا أن   •
شــركة المســاهمة: هــي الشــركة التــي يكــون رأســمالها مقســماً إلــى أســهم متســاوية القيمــة وقابلــة 

تــداول، ولايســأل المســاهمون فيهــا إلا بقــدر حصصــهم فــي رأس المــال، وذلــك لعــدم اشــتراطه لل
ـــين عضـــوية مجلـــس إدارة إحـــدى شـــركات المســـاهمة، أو  ـــين وظيفـــة عامـــة وب جـــواز الجمـــع ب
الإشــتراك فــي تأسيســها أو الإشــتغال بصــفة دائمــة أو عرضــية بــأجر علــى ســبيل الإستشــارة إلا 

و بغير أجر فـي أي محـلٍ فيهـا، وكـذا لـذكره العلـّـة مـن تحديـد إذا كان الموظف يعمل بصفته أ
  رأس المال وذلك بأن يكون رأس مال شركة المساهمة كافياً لتحقيق أغراضها.

إن شـركة المسـاهمة شـركة تـم تأسيسـها علـى عقـد رضـائي بـين عـدد مـن المسـاهمين؛  •
الشـركة مـن ليكونوا شركاء وتكون مسؤوليتهم في حدود أسهمهم، علـى أن يشـتق اسـم 

  الغرض الذي ستقوم به الشركة.
إن عقـــد الشـــركة لا يقـــوم علـــى التعـــارض والتضـــارب بـــين مصـــالح عاقديـــه مثلمـــا هـــو  •

الحــال فـــي العقـــود الأخــرى كقاعـــدة عامـــة، إذ أن حقـــوق طرفــي العقـــد، هـــي التزامـــات 
واقعة على عـاتق كـل منهمـا، فالمصـالح ليسـت واحـدة ولا متحـدة، وعلـى عكـس ذلـك، 
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رف المنشأ للشركة يقتضي أن تكون المصالح واحدة ومتحدة، تنصـب علـى فإن التص
  تحقيق هدف واحد هو الربح.

مــن المفتــرض التفريــق بــين المســاهم والمؤســس، والتفريــق هــو أن كــل مؤســس مســاهم  •
وليس كل مساهم مؤسس، وهذه المعادلة تحفظ للمؤسسين مخاطرتهم، حيث أنه ليس 

ريع التــي لــم يُكتــب لهــا النجــاح بعــد، كمــن قــدم كــل مــن خــاطر بمالــه فــي نجــاح المشــا
مــالاً فــي مشــاريع ناجحـــة ضــامناً فــي أقـــل الأحــوال رأس مالــه إن لـــم يكــن قــد ضـــمن 
بعــض الفوائــد بحكــم نجــاح الشــركة، كمــا أن حــق الإمتيــاز للشــركة يجــب أن لا يُعطــى 

  إلا للمؤسسين الذين بأموالهم كان للشركة النجاح.
الســجل، فإنهـــا تكتســب الشخصـــية الإعتباريــة وبكســـبها  بعــد أن يــتم قيـــد الشــركة فـــي  •

الشخصــية الإعتباريــة، فــإن إشــهارها أصــبح بمثابــة إعــلان للجمهــور، وتعريــف النــاس 
  بهذه الشركة.
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  الهوامش
  

) أ. يوسف عبدالفتاح المرصفي، الشركات بين الفقه الإسلامي والقانون، رسالة ماجسـتير، ١(
 .١٢،١١هرة، قسم الشريعة الإسلامية، صكلية دار العلوم، جامعة القا

، مرجـع ١٢) د. يوسف عبدالفتاح المرصـفي، الشـركات بـين الفقـه الإسـلامي والقـانون، ص٢(
  سابق.

  م.١٩٥٧طبعة سنة  ١٠بند  ١١) د محمد كامل أمين ملشن، الشركات، ص ٣(
ر الفكــر، ) ســليمان بــن الأشــعث أبــو داود السجســتاني الأزدي، ســنن أبــي داود، تــأليف: دا٤( 

  ، باب الشركة.٢٥٦، ص٣تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد في سننه ج
ـــانون رقـــم ٥(  م بشـــأن شـــركات المســـاهمة وشـــركات التوصـــية بالأســـهم ١٩٨١لســـنة ١٥٩) ق

  والشركات ذات المسؤلية المحدودة في القانون المصري.
  ركات التجارية.م بشأن الش١٩٩٧لسنة  ٢٢) قانون الشركات التجارية اليمني رقم ٦( 
  مع تعديلاته. ١٩٦٥لسنة  ٦) نظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم رقم ٧(
ــــم ٨(  ــــة ١٩٩٢لســــنة  ٩٥) القــــانون رق ــــه التنفيذي م بإصــــدار قــــانون ســــوق رأس المــــال ولائحت

م والقـــوانين ١٩٩٣لســـنة  ١٣٥الصـــادرة بقـــرار وزيـــر الإقتصـــاد والتجـــارة الخارجيـــة رقـــم 
لمنفـــذة لأحكامـــة وأحكـــام المحكمـــة الدســـتورية العليـــا طبقـــاً لأحـــدث والقـــرارات المكملـــة وا

  م.٢٠١١، ٢٢، الطبعة ٧٥"  ص٤١التعديلات المادة "
م ١٩٨١لســــنة  ١٥٩) د. أبوزيــــد رضــــوان، شــــركات المســــاهمة وفقــــاً لأحكــــام القــــانون رقــــم ٩(

  .٢٤م، ص ١٩٨٣والقطاع العام، دار الفكر العربي ط 
منقولاً من    alaraby_leuer2005@yahoo,comبي ) المحامي طارق مجاهد العر ١٠(

" لسـنة ١٥٩" مـن القـانون رقـم "٨موقع المحامي العربي بتصرف يسـير، وانظـر المـادة "
  م.١٩٨١

منقولاً من    alaraby_leuer2005@yahoo,com) المحامي طارق مجاهد العربي ١١(
 موقع المحامي العربي بتصرف يسير.

منقولاً من    alaraby_leuer2005@yahoo,comعربي ) المحامي طارق مجاهد ال١٢(
  موقع المحامي العربي بتصرف يسير.

" يجــب أن يكــون اســم الشــركة المســاهمة ٦٠) كالقــانون اليمنــي، الــذي نــص فــي المــادة "١٣( 
ـــى اســـم شـــخص  مشـــتقاً مـــن غرضـــها، ولايجـــوز أن يشـــتمل اســـم الشـــركة المســـاهمة عل

" لا يجـوز أن يشـتمل اسـم الشـركة المسـاهمة ٥٠"طبيعي، والقانون السعودي في المادة 
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علــى اســم شــخص طبيعــي؛ إلا إذا كــان غــرض الشــركة إســتثمار بــراءة إختــراع مســجلة 
باســم هــذا الشــخص، أو اذا تملكــت الشــركة مؤسســة تجاريــة واتخــذت اســمها اســماً لهــا، 

مة، " يكون لكل شركة مساهمة عا٦٥وكذا قانون الشركات الإماراتي فقد نصت المادة "
اسم مشتق من غرضها، ولا يجوز أن يكون اسما لشخص طبيعي؛ الا إذا كـان غـرض 
الشـــركة اســـتثمار بـــراءة اختـــراع مســـجلة باســـم هـــذا الشـــخص أوإذا تملكـــت الشـــركة عنـــد 

  تأسيسها أو بعد ذلك متجراً واتخذت اسمه اسما لها.
  .١٩) د. حسام محمد عيسى، شركات المساهمة، مرجع سابق، ص ١٤(
، ٨م، ص٢٠٠٢. محمـــد فريـــد العرينـــي الشـــركات التجاريـــة، دار مطبوعـــات الجامعـــة ) د١٥(

وانظـــر أ.د. علـــي فيلالـــي الالتزامـــات النظريـــة العامـــة للعقـــد، طبعـــة المؤسســـة الوطنيـــة 
  بتصرف . ٣٨م، ص٢٠٠١للفنون المطبعية وحدة الرعاية الجزائر 

)١٦(G.Ripert: Aspects Juridiques du Capitalism Modern. Paris, 
L.G.D.J., 1951, P. 51 et s.  

  .١٩) د. حسام محمد عيسى، شركات المساهمة، ص ١٧(
  .٧٥) المرجع السابق ص ١٨( 
) هناك خلاف فقهـي بـين مـن يـرى: هـل مـن حـق الشـركاء أن يعـرف بعضـهم الـبعض أم ١٩(

ـــيس محـــل  ـــزم بهـــا الشـــركة أمـــام مســـاهميها، وهـــذا الموضـــع ل ـــة تُلَ لا، وهـــل هـــذه المعرف
  ل وبيان هذا الجدل الفقهي بين القانونيين، وذكرت هذا للعلم.تفصي

) والاكتتــاب هنــا: هــو انضــمام الشــخص إلــى عقــد الشــركة بتقديمــه قيمــة الســهم، ويُعطــى ٢٠(
المكتتـــب مقـــابلاً لـــذلك ســـهماً يكتســـب بـــه صـــفة الشـــريك بعـــد إتمـــام اجـــرآءات التأســـيس 

لسنة  ١٥٩ساهمة المصري رقم ) من قانون شركات الم١٣السابقة، وقد نصت المادة (
م في المادة الثالثة، (بأنه تسرى العقود والتصرفات التى أجراها المؤسسون باسم ١٩٨١

الشــركة تحــت التاســيس، فــى حــق الشــركة بعــد تأسيســها، متــى كانــت ضــرورية لتأســيس 
الشــركة، أمــا فــى غيــر ذلــك مــن الحــالات فــلا تســرى تلــك العقــود والتصــرفات فــى حــق 

لتأســيس)، مــن هــذا الــنص يتبــين بــأن شــركات المســاهمة وإن كانــت تحــت الشــركة بعــد ا
  التأسيس فإن صفتها القانونية ثابته فالاكتتاب فيها يُعد من الأعمال القانونية.

) د. محمود سمير الشـرقاوي، تأسـيس شـركات المسـاهمة فـي قـوانين الاسـتثمار والقـانون ٢١( 
  . ١٥٦عة بدون، صالتجاري، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، الطب

  .٢٠-١٩ص د. حسام محمد عيسى، شركات المساهمة، مرجع سابق،  )٢٢( 
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) د. عبداالله مصطفى إبراهيم الحفناوي، تأسـيس شـركات المسـاهمة فـي قـوانين الاسـتثمار ٢٣(
  .  ١٤والقانون التجاري، مرجع سابق، ص 

لســـــنة  ١٥٩رقـــــم ) د. أبـــــو زيـــــد رضـــــوان، شـــــركات المســـــاهمة (وفقـــــاً لأحكـــــام القـــــانون ٢٤( 
  .٧-٦م)، والقطاع العام، مرجع سابق، ص ١٩٨١

) د. عبداالله مصطفى إبراهيم الحفناوي، تأسيس شركات المساهمة في قوانين الاسـتثمار ٢٥( 
  .  ١٧-١٦والقانون التجاري، مرجع سابق، ص 

ــــارن ٢٦( ــــانون المصــــري والقــــانون المق ) د. محمــــد صــــالح بــــك، شــــركات المســــاهمة، فــــي الق
قانون الشركات، الجزء الثـاني مـن شـرح القـانون التجـاري، مطبعـة جامعـة فـؤاد ومشروع 

  .١٣م،  ص ١٩٤٩الأول 
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  قائمة المراجع
) أ. يوسف عبدالفتاح المرصفي، الشركات بين الفقه الإسلامي والقانون، رسالة ماجسـتير، ١(

  .كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، قسم الشريعة الإسلامية
  م.١٩٥٧) د محمد كامل أمين ملشن، الشركات، طبعة سنة ٢(
) ســليمان بــن الأشــعث أبــو داود السجســتاني الأزدي، ســنن أبــي داود، تــأليف: دار الفكــر، ٣( 

  تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد.
ـــانون رقـــم ٤(  م بشـــأن شـــركات المســـاهمة وشـــركات التوصـــية بالأســـهم ١٩٨١لســـنة ١٥٩) ق

  لمسؤلية المحدودة في القانون المصري.والشركات ذات ا
  م بشأن الشركات التجارية.١٩٩٧لسنة  ٢٢) قانون الشركات التجارية اليمني رقم ٥( 
  مع تعديلاته. ١٩٦٥لسنة  ٦) نظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم رقم ٦(
ــــم ٧(  ــــ١٩٩٢لســــنة  ٩٥) القــــانون رق ــــه التنفيذي ة م بإصــــدار قــــانون ســــوق رأس المــــال ولائحت

ــــم  ــــة رق ــــرار وزيــــر الإقتصــــاد والتجــــارة الخارجي لســــنة  ١٣٥الصــــادرة بق
م والقوانين والقرارات المكملة والمنفذة لأحكامة وأحكام المحكمـة ١٩٩٣

، ٢٢" الطبعــــة ٤١الدســـتورية العليــــا طبقـــاً لأحــــدث التعـــديلات المــــادة "
  م.٢٠١١

م ١٩٨١لســــنة  ١٥٩ ) د. أبوزيــــد رضــــوان، شــــركات المســــاهمة وفقــــاً لأحكــــام القــــانون رقــــم٨(
  م.١٩٨٣والقطاع العام، دار الفكر العربي ط 

منقـولاً مـن    alaraby_leuer2005@yahoo,com) المحـامي طـارق مجاهـد العربـي ٩(
" مــن القــانون ٨موقــع المحــامي العربــي بتصــرف يســير، وانظــر المــادة "

  م.١٩٨١" لسنة ١٥٩رقم "
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" يجــب أن يكــون اســم الشــركة المســاهمة ٦٠" ) كالقــانون اليمنــي، الــذي نــص فــي المــادة١٠(
مشــتقاً مــن غرضــها، ولايجــوز أن يشــتمل اســم الشــركة المســاهمة علــى 

" لا يجـوز أن ٥٠اسم شـخص طبيعـي، والقـانون السـعودي فـي المـادة "
يشـتمل اســم الشـركة المســاهمة علـى اســم شـخص طبيعــي؛ إلا إذا كــان 

ا الشــخص، أو غــرض الشــركة إســتثمار بــراءة إختــراع مســجلة باســم هــذ
اذا تملكـــت الشـــركة مؤسســـة تجاريـــة واتخـــذت اســـمها اســـماً لهـــا، وكـــذا 

" يكـــون لكـــل شـــركة ٦٥قـــانون الشـــركات الإمـــاراتي فقـــد نصـــت المـــادة "
مســـاهمة عامـــة، اســـم مشـــتق مـــن غرضـــها، ولا يجـــوز أن يكـــون اســـما 
لشـــخص طبيعـــي؛ الا إذا كـــان غـــرض الشـــركة اســـتثمار بـــراءة اختـــراع 

شــخص أوإذا تملكــت الشــركة عنــد تأسيســها أو بعــد مســجلة باســم هــذا ال
  ذلك متجراً واتخذت اسمه اسما لها.

  ) د. حسام محمد عيسى، شركات المساهمة.١١(
، ٨م، ص٢٠٠٢) د. محمـــد فريـــد العرينـــي الشـــركات التجاريـــة، دار مطبوعـــات الجامعـــة ١٢(

وانظــــر أ.د. علــــي فيلالــــي الالتزامــــات النظريــــة العامــــة للعقــــد، طبعــــة 
  .٢٠٠١ة الوطنية للفنون المطبعية وحدة الرعاية الجزائر المؤسس

) د. محمــود ســمير الشــرقاوي، تأســيس شــركات المســاهمة فــي قــوانين الاســتثمار والقــانون ١٣(
  التجاري، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، الطبعة بدون. 

سـتثمار ) د. عبداالله مصطفى إبراهيم الحفناوي، تأسـيس شـركات المسـاهمة فـي قـوانين الا١٤(
  والقانون التجاري.  

لســـــنة  ١٥٩) د. أبـــــو زيـــــد رضـــــوان، شـــــركات المســـــاهمة (وفقـــــاً لأحكـــــام القـــــانون رقـــــم ١٥( 
  م)، والقطاع العام.١٩٨١

) د. محمــــد صــــالح بــــك، شــــركات المســــاهمة، فــــي القــــانون المصــــري والقــــانون المقــــارن ١٦( 
، ومشـــروع قـــانون الشـــركات، الجـــزء الثـــاني مـــن شـــرح القـــانون التجـــاري

  م.١٩٤٩مطبعة جامعة فؤاد الأول 
)١٧(G.Ripert: Aspects Juridiques du Capitalism Modern. Paris, 

L.G.D.J., 1951, P. 51 et s.  


